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551351 ‐ كيف يتوب من تقصيره ف وظيفته، وماذا يفعل بالأجرة الت أخذها دون عمل؟

السؤال

أعمل ف شركه أجنبية، وأتقاض راتب بالساعة، أحيانا كانت الشركة تطلب مهاما من الموظفين، وتقول من حق كل موظف

أن ينه تلك المهمة ف حد أقص ساعة ونصف، أحيانا كنت أنه المهمة ف ساعة وربع، وأقول من حق أن أسلمها بعد

إما مراجعة عمل راتبها، وكنت أستغل تلك الربع ساعة ف ساعة ونصف، مع العلم إن تلك الربع ساعة الزائدة كنت أتقاض

أو عدم فعل شء، فتواصلت مع الشركة بأن أرد لهم مالهم، ولن لم يردوا عل؛ لأن بالنسبة لهم أنهيت عمل ف الوقت

المطلوب، فما حم مال؟ وإن كان عل التصدق به فهل ل أن انتظر لبعد الزواج؟ علما بأن كل هذا كان قبل التوبة والآن

بفضل اله تعال أسلم عمل فور انتهائ منه، علما أيضا بأن تضييع للوقت هذا لم ين دائما، ولا اذكر كم مره حدث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الواجب عل الموظف وغيره: أداء الأمانة وتحري الصدق، فإذا كانت أجرته مرتبطة بزمن العمل، وقد أنجز العمل ف ساعة

مثلا، فلا يحل له أن يدع أنه أنجز العمل ف ساعة وربع؛ لما ف ذلك من الذب، وأكل المال بالباطل، إلا إن قض هذا الوقت

الزائد ف مراجعة هذا العمل وتحسينه، بما يعود بالنفع عل تجويد عمله، وتحصيل المقصود منه عل وجهه الأكمل: فلا حرج

حينئذ؛ لأنه صادق ف كون العمل استغرق هذا الوقت. وأما إن جلس بلا عمل، أو راجع عملا آخر، فيون كاذبا إن ادع أن

العمل استغرق منه هذا الوقت.

ومن ابتل بشء من ذلك فله طريقان:

الأول: أن يتحلل من جهة العمل؛ فعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: من كانَت لَه مظْلَمةٌ

،هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ،مهدِر و ونَ دِينَاري  ْنا لقَب موالْي نْهم لَّلْهتَحفَلْي :ءَش وا هضرع نم يهخ

وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه رواه البخاري (2269).

لشَّاةل قَادي َّتح ةاميالْق موا يهلها َلا قُوقنَّ الْحدلَتُو :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

الْجلْحاء من الشَّاة الْقَرنَاء رواه مسلم (4679).

الثان: أن يرد المال لجهة العمل، ولو دون إخبارها، كأن يعمل ساعات لا يتقاض أجرها، أو يشتري لجهة العمل ما تحتاجه،
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وإذا شك ف قدر الساعات عمل بغلبة الظن مع الاحتياط، حت تبرأ ذمته.

وإذا تواصلت مع جهة العمل ولم يأتك رد، فلا تبرأ ذمتك بهذا حت يأتيك إبراء واضح، أو أن ترد المال كما سبق.

مقابله راتباً: أن يؤدي العمل عل ف إليه عمل يتقاض لمن ۇك فتاوى اللجنة الدائمة" (15/154) : "الواجب عل" جاء ف

الوجه المطلوب، فإن اخَل بذلك من غير عذر شرع: لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه ف غير مقابل.

وعليه: يجب عليم التوبة، وعدم العودة إل ما ذكرت، والتزم الأمانة ف أداء العمل الذي يوكل إليك، والتصدق فيما يقابل ما

. انته "أخذت من راتب بدون عذر شرع

والصدقة إنما تون إذا كان يعمل لدى جهة حومية، وتعذّر رد المال إليها، فيصرف المال ف المصارف العامة الت تنفق

فيها الدولة، كالفقراء والمساكين والمرض ونحوهم.

أما جهات العمل الخاصة، فيجب رد المال إليها؛ ما دامت قائمة، يمن الوصول إليها.

واله أعلم.


